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 المقدمة والمفهوم .1

 قطريال سياقال

. 51لقسم الثاني من القرن في بدايات ا . بعضها أنشئتمتلك الحكومات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة تاريخاً طويلًا

السلطة الفلسطينية التي أسست كأول إدارة للحكومة المركزية الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية أوسلو وجود سبقت فالهيئات المحلية 

في الضفة الغربية  هي الجهة الرسمية الوحيدة العاملة هيئات المحليةلكانت ا. وحتى ذلك الحين، 5110في أيلول من عام 

تم ا في ظل تعقيدات الأنظمة السياسية والقانونية المختلفة. وقد بأعماله الهيئات المحلية. وعلى مدى العقود، قامت غزةقطاع و

مسؤولية  حيث أنيطت بهاإلى خمس سنوات بعد توقيع إتفاقية أوسلو  تمتدالسلطة الفلسطينية  في البداية لفترة مؤقتة  يسأست

 م المحلي والتي كان من أهدافها، أنشأت السلطة الفلسطينية وزارة الحك5115إدارة الأراضي الواقعة تحت سيطرتها. في عام 

 الهيئات المحليةوقد عُززت  ة للسلطة الفلسطينية.رقابة المستقللل التابعهالإقليمية الإدارة نطاق زيادة  خلال الفترة الأولية

 فجوات المؤسسية وفجوات تقديم الخدمة.الكوسيلة لتثبيت الهوية الفلسطينية الوطنية على المستوى المحلي وتخطي 

محلية جديدة والتي كان أغلبها من المجالس  هيئاتالموافقة على تأسيس  على الخطوة الأولى نحو اللامركزيةتلك اشتملت قد و

وحدة  501قبل تأسيس السلطة الفلسطينية في منتصف التسعينات من  هيئاتوقد ازداد عدد هذه ال. يعراالقروية ولجان المش

الضفة  في هيئاتالواليوم، فقد وصل عدد هذه  .5111وحدة بحلول عام  023لأكثر من  بلدية(  03مجالس قروية و 531)

و عامل رئيسي كإلى حجم السكان  ستنادلاباوذلك  ،مجلس قروي 550بلدية و 502وحدة، منها  013إلى  الغربية وقطاع غزة

وتوقفت مع بداية الانتفاضة بل  ،كاملال هااتفاقية أوسلو لم تطبق بشكلبنود ولكن طبقتين من الإدارة. تلك الللتمييز بين فاصل 

جزأت الأراضي  إدارية ومؤسسية وماديةهذه الأيام نظام متعدد الطبقات من قيود و قد ترتب على ذلك في . 5333الثانية عام 
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ب، ج مصحوبة بترتيبات أمنية  الضفة الغربية إلى مناطق أ،تجاوز الضفة الغربية وغزة، وذلك بتقسيم لتصغيرة  جيوبإلى 

قد اكتسبت  الهيئات المحليةوإدارية مخصصة لكل منطقة. ومع تزايد التجزئة السياسية والجغرافية في العقدين الأخيريين فإن 

قيد فيها الحكومات المركزية الصغيرة التي تُخصوصاً في المناطق  ،السكان المحليين بالخدمات هاأهمية كبيرة من خلال تزويد

 سياسياً وجغرافياً ومادياً.

إلى  5350في عام حيث وصل في نمو الناتج المحلي الإجمالي  ءبطفي الوقت ذاته، يعاني الاقتصاد الفلسطيني الهش من و

، فقد عاد النمو في الضفة 5355-5353% خلال الأعوام 55أدنى نقطة في ستة أعوام. وبعد نمو بمعدل سنوي وصل إلى 

وفقاً للتقديرات التي  5350. كما تدهور الوضع الاقتصادي في عام 5355% في نهاية عام 2.1الانخفاض إلى بالغربية وغزة 

% في نهاية العام. فقد جلب هذا النمو الاقتصادي البطيئ 5.2ي بلغ للاجماي نمو الناتج المحلي اأشارت إلى انخفاض حاد ف

في جالي الإية كنسبة من الناتج المحلي عبئاً ثقيلًا على كاهل موازنة السلطة الفلسطينية. كما ازدادت نفقات السلطة الفلسطين

القائمة حالياً، فإن الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية صلاح الإفي السنوات السابقة. ورغم جهود  هابعد انخفاض 5350عام 

يار مل 5.51إلى  5333في عام  رمليار دولا 5.11المتكرر انخفضت من نفاق للإما زال مقيداً، فمساعدات الجهات المانحة 

مراكمة بمنخفض كنتيجة للركود الاقتصادي. وتستمر السلطة الفلسطينية يرادات إبتحصيل  ةمقترن 5350دولار في 

 .5350المتأخرات التي أصبحت مصدراً رئيسياً لتمويل العجز في عام 

 المؤسسي والقطاعي السياق

فجوات تقديم الخدمات  لمليء للهيئات المحلية مشكلة قائمة، فرغم الجهود الحثيثة يها علوالحصول الخدمات ما زالت جودة 

الهيئات الرئيسية، فإن عدم وجود تمويل كافٍ يسبب انخفاضاً واضحاً في جودة الخدمات المحلية الأساسية وخصوصاً افتقار 

ستثمار رأس ا أن احتياجات تمويلمستمر. كما  الصغيرة إلى الوسائل اللازمة لتزويد خدمات محلية للمواطنين بشكل المحلية

 التحتية البنية خدماتتغطية فإن  ،للخدمات الرئيسية تعمل بشكل عام على توصيلفي حين أن البلديات  .تبقى كبيرة المال

 المحلية الهيئاتغير مكتملة في العديد من  تبقى المياهمدادات إوالصرف الصحي وجمع النفايات الصلبة ك ،الأساسية المحلية

فإن القدرة المؤسسية تعتبر محدودة، فالعديد من المجالس  وبالاضافة إلى ذلك،كأغلبية المجالس القروية.  ،الصغيرة والجغرافية

فغالبية الهياكل الإدارية متواجدة على  ،القروية تعمل دون طاقم دائم ولا تمتلك القدرة لتأمين الحد الأدنى من معايير الخدمة

 الورق فقط.

للسلطة الفلسطينية من خلال دارية الإلم يرافق سياسة  توسيع التغطية حيث ، معالجةبعيدة عن ال مشكلة الجدوى الماليةو تبقى 

تعمل  الهيئات المحليةفعلى المستوى المحلي.  مطابقينوقدرة مالية وفنية مؤسسي  لإطاروضع اضافية  ةمحلي هيئاتنشاء إ

بشكل كبير  هيئاتال وتعتمد هذه .ه لا يمكن توقعهاالتحويلات المركزيو، المناسبة وتواجه فجوة مالية مستمرة الموارددون 

من السلطة  المجالس القروية المتزادية مساعدةً تلقي وعلى الرغم منالمطلوبة.  التكلفة ستردادلا لا تكفيعلى الرسوم التي 

 ةالمجتمعي نميةالتصغير وتحسين  نطاق على الرأسمالية النفقات تمويلبشكل رئيسي على ذلك الدعم الفلسطينية، تركز 

في  .الأجل ةطويلستدامة المالية عملية ضمان مستويات الحد الأدنى للخدمة والاطاء أولوية أقل لعمع إ، والتخطيط الاستثماري

تسبب في انخفاض مستويات الخدمة، في حين أن التحتية الجديدة مما  للبنىتكلفة التشغيل والصيانة  فقد أهملتأغلب الأحوال 

وخصوصاً  –فالسؤال حول كيفية تمويل وصيانة مستويات الخدمة  ،اهتمام مستمر الىاحتياجات رأس المال معروفة وتحتاج 

 السلطة الفلسطينية.السائدة على ضغوط التزداد أهميته في ضوء   – الصغيرة الهيئات المحليةفي 

مالي المن القرى الموجودة الحفاظ على الخدمات المحلية. فتحسين مستويات الخدمة والاستقرار فقط تستطيع نسبة صغيرة 

أقل يبلغ تعدادها قرية(  513أغلب القرى )حوالي  والقدرات.للمقاييس لحد الأدنى لاساسية الأسيحتاجان إلى معالجة القضايا 

تعاني من تقديم غير فعال للخدمات وعبءٍ ثقيل من رواتب فهي القرى الأكبر العدد القليل من وحتى  ،مواطن 00333 من

المشتركين سيكون ضرورياً شراف والإير فعالة. وفيما يتعلق بأغلبية القرى، فإن تقديم الخدمات غالموظفين وقدرة فنية 

لحاجة إلى رفع وفورات الحجم لوزارة الحكم المحلي  من منطلق إدراكومن المعايير بطريقة مستدامة. دنى الألضمان الحد 

" التي تهدف إلى دمج المجالس القروية أو ضمهم إلى البلديات المجاورة. دمجالسياسة " فقد أطلقتلمحلية ا اتعند تقديم الخدم



في الأغلب،  ففي السياق الفلسطيني أظهرت نتائج مختلطة.  لهيئات المحليةلجمالي الإولكن هذه المحاولة لخفض العدد 

نهج  و بالاعتماد علىلبناء رأس مالٍ اجتماعي قوي بالدرجة المطلوبة دعم بناء القدرات  حصلت علىالمجالس القروية التي 

 و قد عبرت الجهات المتأثرة بالدمج عن. ضمن الأعضاء من التعاون حققت مستوى كبيراً هي فقط من"من أسفل إلى اعلى" 

أموال الاستثمار المتاحة  ناهيك عن الاشتراك في توزيع ية لها،وظائف التمثيلال التنازل عنعدم رغبة المجالس القروية في 

أو الانضمام إلى البلديات  "بلديات مشتركة جديدةوقد تمكنت قرى قليلة من الاندماج الفعلي لتشكيل "بين دائرة أكبر. 

من خلال عمليات الدمج، فقد أصدرت وزارة  ةسنوات الأخير 5التي تأسست خلال الومن بين الثمانية بلديات المجاورة. 

 وبلدية واحدة على الأقل تواجه 5350ين غير مستقرتين بعد الانتخابات المحلية في أواخر الحكم المحلي تقريراً يبين بلديت

 خطر الحل.

 5331منذ عام  للهيئات المحليةالنظام الداخلي  وقد سمحالمشتركة خياراً لرفع وفورات الحجم.  تقدم عملية تقديم الخدمات

 13حوالي  يوجدالخدمات والتخطيط لها وتطويرها إلى مجالس الخدمات المشتركة. وفي المجمل،  قديمتتفويض وظائف ب

سس النصف الآخر لإدارة الوظائف بينما أُالأعضاء  المحليةللهيئات فردية  ةخدموفر ي نصفهامجلساً للخدمات المشتركة 

المجالس القروية )مجالس الخدمات المشتركة متعددة الخدمات(.  عن وإدارة المشاريع نيابة التنمويالأساسية كالتخطيط 

 52 فإن ما يقارب وزارة الحكم المحليبحسب تقدير  و ،كبيرة بين المجالس القروية الموجودةدرجة لالوظيفية  القدرةوتختلف 

خدمات بلدية منتظمة )مثل إدارة النفايات  المجالس المشتركة بعضي حين يوفر فف .فاعل هاعتباره المجالس يمكن من هذ

عمل يوها على تشغيل أصول البنية التحتية وإدارتعمل ينفذها ويومشاريع استثمار رأس المال طور يوالمياه( مدادات إوالصلبة 

س القروية لتخطيط المشاريع وإدارتها لويوفر دعماً للمجا عشوائيةًأكثر  الأخرالبعض  عل تحصيل رسوم المستخدم، يعتبر

 على أساس الطلب.وعلى نطاق صغير 

الهيئات دور ومسؤوليات  ييسبب الارتباك فيلتقديم الخدمات المستركة  ةالحالي حكم الرشيدهيكلية الوولكن الإطار المؤسسي 

لة والاشراف غير واضحة وتضعف المساء والمرافق العامة. فترتيبات التمويل والادارةومجالس الخدمات المشتركة  المحلية

لة الأفقية بين المواطنين والسلطات المحلية ومزودي على والأسفل للحكومة وكذلك المساءالعمودية بين المستويين الأ

متصلة بمستخدمي الخدمة وتميل إلى أن عيفة كما لا تمتلك مجالس الخدمات مساءلة مباشرة أو تمتلك مساءلة ض الخدمات.

الإعانة المالية والمتأخرات المتراكمة بفالمهام الوظيفية غير الممولة  فقط. الهيئات المحليةلة لأعضاء ون خاضعة للمساءتك

دنى لمعايير حد الأه لا يوجد تعريف للالمحلية. وبشكلٍ عام، فإن المركزية و تزيد من الإجهاد المالي الواقع على كاهل السلطات

ية المواطنين الراجعة. تغذ من خلال أو/قليلة أو معدومة من قبل السلطات المحلية و متابعةمع ، مستويات الخدمات وأدائها

 لة ومن الصعب تقييم تكاليف تقديم الخدمات.دمات المشتركة بالكاد تخضع للمساءونتيجة لذلك، فإن مجالس الخ

الحكومات  وشركاء الدعم الآخرونيدعم البنك الدولي الصغيرة.  الهيئات المحليةللاستثمارات المستدامة في  الفجوة التمويلية

لتحسين الخدمات والبنية التحتية المحلية الأساسية. فعلى سبيل المثال، يوفر برنامج  الضفة الغربية وقطاع غزةالمحلية في 

لًا استثمارية للبلديات والتي خُصصت من خلال صيغة مبنية اأمو البلديات تطوير وإقراضيديره صندوق الذي  البلديات تطوير

الذي أغلق مؤخراً البنية التحتية الاجتماعية والخدمات المجتمعية  و الأحياء وقد مول برنامج تطوير القرىعلى شفافية الأداء. 

. ورغم تقديم هذا الدعم، فما زالت السلطات المهمشة والمعزولة جغرافياً والأحياءعلى نطاق صغير من خلال استهداف القرى 

صندوق المقدمة من موال الأبلدية على الوصول إلى  502المحلية تواجه احتياجات استثمارية كبيرة. وعلى الرغم من قدرة 

يع ولا تستطالصغيرة.  الهيئات المحلية، فلا يوجد آلية تمويل منتظمة لتمويل الاستثمارات في تطوير وإقراض البلديات

قرية  550ـ مما يترك فجوة مالية ل البلديات، تطويربرنامج  من خلالالمتوفرة المجالس القروية الوصول إلى الأموال 

 ومجتمعات مهمشة.

 

 



 استراتيجية المساعدة القطريةالعلاقة مع 

للضفة الغربية وغزة في  مرحليةال( الأعمدة الأساسية المحددة في مذكرة الاستراتيجية 5يتماشى البرنامج المقترح مع )

. وعلى وجه 5350-5355( خطة التنمية الوطنية للسلطة الفلسطينية في 5( و)GZ-11135)تقرير رقم:  5355-5355

مرحلية الالخصوص، فإن البرنامج المقترح سوف يساهم بشكل مباشر في تحقيق العمود الأساسي الأول لمذكرة الاستراتيجية 

منطقة ويستهدف البرنامج . "بلية لإدارة الاموال العامة بفعالية وضمان الخدمات للمواطنينمستقالدولة ال"تعزيز مؤسسات 

منطقة النتائج  ( ولهيئات المحليةلالعامة" )القدرة الادارية دارة الإ"تعزيز مرحلية،لمن مذكرة الاستراتيجية ا 5.5النتائج رقم 

لة الاجتماعية في تقديم الخدمات ءالمستخدمين" )المساتجاوب الخدمات العامة بشكل أكبر مع احتياجات " 5.0رقم 

التي تحضرها  5351-5355كما سيساهم البرنامج في تطوير الأهداف بموجب خطة التنمية الوطنية الجديدة والاستثمارات(. 

لمنافسة وخلق : أولًا، التركيز على النمو واعريضة الحكومة في الوقت الحالي، فمسودة هذه الخطة تحتوي على ثلاثة أهداف

 فرص العمل، ثانياً، تحسين الحوكمة والمؤسسات العامة، ثالثاً، تطوير البنية التحتية.

 أهداف التنمية المقترحة .2

 (استراتيجية المساعدة القطرية منأهداف التنمية المقترحة )

تقديم الخدمات المحلية في المناطق المحلي وتحسين  مالحكتعزيز آلية تمويل من البرنامج المقترح تستهدف المرحلة الأولى من 

، وستحدد المؤهلة للمشاركة في البرنامجومجالس الخدمات المشتركة  لقرويةاالمجالس تحدد الجهات المستفيدة بالمستهدفة. و

 .الجهات المؤهلة للاستفادةقع اموبالاستناد إلى المناطق المستهدفة خلال تنفيذ البرنامج وتكون 

وتحسينات تقديم  المعينةالفرعية المشاريع  أنواعمعرفة  من الآن ، فلا يمكنالقائمة على الطلب البرنامج نظراً لطبيعة

خدمات وبنية تحتية أساسية كجمع النفايات الصلبة على مل الخدمات المحلية المحسنة تالخدمات. ولكن من المتوقع أن تش

ويمثل خدمات اجتماعية ومجتمعية. على  لككذ المياه والصرف الصحي والشوارع المحلية، وسوف تشملمدادات إو

 المستفيدون مجتمعات المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة المؤهلة.

للبنك الدولي  امجيالبربرنامج تحسين تقديم الخدمات والحكم المحلي المقترح جزءاً لا يتحزأ من نهج القطاع وسوف يكون 

الهيئات لتعزيز كفاءة وفعالية الحكومات المحلية لتحقيق الاستقرار المالي، ولكن المجالس القروية المستهدفة والتي تمثل 

تطوير . وسيكمل البرنامج المقترح برنامج تطوير البلدياتلا تمتلك حق الوصول إلى الأموال التي قدمها برنامج  المحلية

 الهيئات المحلية دعمو " بنهج شامل لتحسين أداء تقديم الخدماتالهيئات المحلية المستوى الأدنى"هداف من خلال است البلديات

ويتوقع من المجالس القروية المستهدفة أن "تتخرج" البلديات. داء أللوصول إلى مستوى  دمجهاولتحسين تقديم الخدمات 

تطوير لبرنامج  القائمة على الأداءتخصيص الصيغة  خلال للحصول على حق الوصول إلى التمويل المقدم منوتتأهل 

 .الأمد على المدى المتوسط ولطويل البلديات

أفضل خدماتية لتوفير تغطية  الهيئات المحليةلجميع  الحوكميووسيعزز المستوى الأعلى لهدف البرنامج الهيكل التمويلي 

م البرنامج المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة مالياً. كما سيدع رةمستقوتحسين نوعية الخدمات المحلية بطريقة 

المقترحة في المذكرة.  5تقديم الخدمات بطريقة تدريجية ومقسمة على المراحل البرامجية  بما في ذلك المرحلة داء ألتحسين 

 للهدف سوف يتجاوز نطاق وقدرة المرحلة الأولى. الأعلى مستوىالولكن تحقيق 

 (استراتيجية المساعدة القطريةالنتائج الرئيسية )من 

 مؤشرات الأداء الرئيسية تشمل:

 ة.يشفافتتسم بالعلى صيغة تخصيص  اًمجالس القروية التي تستلم الأموال بناءال نسب \ زيادة أرقام 

 في المناطق المستهدفة. المحسنة لخدمات المحليةا هاالتي تصل إلىلأسر نسب ا \ زيادة أرقام 



 نسبة الإناث.بما في ذلك   البرنامجن المباشرين من عدد المستفيدي 

  التي تستفيد من الأموال التحفيزية المقدمة للتنفيذ المشترك. الهيئات المحليةنسبة 

 المالي.وطار القانوني معتمدة للإبموجب اتفاقية التي تعمل لس الخدمات المشتركة امجونسب  عدادأ في زيادةال 

 

 الوصف الأولي .3

 وصف المفهوم

( 5صغير لتحسين تقديم الخدمات و) نطاق على محلياً لها المخطط التحتية البنية مشاريعل( التمويل 5سيوفر البرنامج المقترح )

وستُدمج منحة الاستثمار في نهج القطاع للخدمات المحلية المسؤولة والمستدامة مالياً.  وكميوالحدعم تعزيز الهيكل التمويلي 

غير المؤهلة  المحليةللهيئات تعزيز المؤسسي لوشفافة لتخصيص أموال للاستثمار وتقديم دعم ل منهجية البرنامجي لإنشاء آلية

لى التمويل بموجب للوصول إ تؤهلها لاستيفاء معايير الهيئات المحليةوتحتاج  .تطوير البلدياتللتمويل الذي قدمه برنامج 

 الهيئات المحلية( لوظائف 5) وف تعطي مؤشراًسقياس ببساطة وسهولة ولكنها قابلة لل . و سوف تكون تلك المعاييرالبرنامج

 تشغيلالبمثابة بداية لتأهيل مخصصات أكبر لضمان استدامة البنية التحتية الاستثمارية بما في ذلك  (2) وستكونالأساسية 

 والصيانة في المستقبل.

  الهيئات المحليةن الأول التمويل ويقدم دعماً لبناء قدرات وترح من ثلاث مكونات. سيوفر المكسوف يتألف البرنامج المق

وسيمول  ة.يشفافبال تتسم على صيغة تخصيص اًبناءعلى نطاق صغير والخدمات المؤهلة من أجل الاستثمار في البنية التحتية 

لس الخدمات المشتركة اوذلك بالتعاون مع مجالمحلية  هيئاتالاني الاستثمارات على نطاق واسع لمجموعة من المكون الث

التمويلي والقانوني المعتمدة، بالإضافة إلى تمويل عمليات تحسين تقديم الخدمات والبنية التحتية المحلية. طار الإبموجب اتفاقية 

سؤولة والمستقرة مالياً من خلال بناء مللخدمات المحلية ال وكميوالحوسيوفر البرنامج كذلك الدعم لتعزيز الهيكل التمويلي 

 والتقييم. متابعةوالوسيمول المكون الثالث إدارة المشاريع وتنفيذها ودعمها  لقدرات والتعزيز المؤسسي.ا

للهيئات آلية تحويل بسيطة وشفافة  . سيدعم هذا المكون إنشاءساسيةالأ: التحويلات للتخطيط المحلي وتقديم الخدمات 5المكون 

( تقديم الخدمات الرئيسية 5المحلي وخصوصاً خطط تحسين تقديم الخدمات و)لتخطيط ل( 5)لضمان الوظائف الرئيسية  المحلية

وسوف تُدعم  ( والحد الأدنى من الوظائف الادارية.0كخدمات المجتمع والخدمات المحلية المقدمة من المجالس القروية و)

حصة الفرد وبناء القدرات. فالافتراض الأساسية بصيغة التحويلات المبنية على  معايير التأهيلالتي تستوفي  الهيئات المحلية

مركز تستطيع بموجبه تفويض تحتاج إلى تعزيز في وظيفة التخطيط والتمثيل لديها لتكون في  هيئاتالالرئيسي هو أن هذه 

توضح بأن تقديم  مستفادةلافالدروس  ،للمواطنين إشراك قويةتقديم الخدمات لمنشأة مشتركة. وسيحقق هذا المكون عملية 

ستكون مهمة لرفع وفورات الحجم ولكنها ستتطلب نهجاً من الأسفل الخدمات المشترك للبنية التحتية والخدمات البلدية الرئيسية 

وقد أسس مشروع تنمية القرى والأحياء الممول من إلى الأعلى يقوده المجتمع لاستكمال النشاطات من الأعلى إلى الأسفل. 

لأن  ،والخدمات الاجتماعية ساسيةالأج تنمية يقوده المجتمع في الضفة الغربية وغزة لتمويل احتياجات المجتمع البنك الدولي نه

ى الأعلى. فقد عزز هذا البرنامج نهجاً لإ لالبلدي من الأسف دمجوالبناء رأس المال الاجتماعي ضروري لتقديم الخدمات 

وتحديد الأولويات كالحد الأدني من المتطلبات للتمثيل النسائي في مجموعات متكاملًا بين الجنسين من أجل التخطيط المجتمعي 

 فئاتوالف تفيد النساء المجتمع المنفذة سو مشاريعمن % 13البرنامج بأن  وع. وبالإضافة إلى ذلك، فقد اشترطدعم المشر

في التخطيط الاستثماري الجنسين  إشراك قد بني وفقاً لمتطلبات  تطوير البلدياتفبرنامج الأخرى المهمشة كفئة الشباب. 

واطنين. وسيبني المكون الأول لهذه العملية المقترحة على هذه التجربة لضمان مشاركة النساء في البرامج مال إشراكو

عملية  ستبنى ساء بشكل فعال في برامج التخطيط، بينماعلى نهج لمزيد من المتابعة لضمان مشاركة الن ئهبنابالإضافة إلى 

. فهذا البرنامج ءاو الأحيوبرنامج تطوير القرى  تظوير البلدياتعلى تجربة برنامج  لهيئات المحليةلالتعزيز المؤسسي م دع

ومجالس الخدمات المشتركة ولتطوير قدراتهم الفنية  الهيئات المحليةحزم بناء القدرات لمعالجة احتياجات  يكيفالجديد سوف 

 الاجتماعي.المواطنين وإدراج النوع  إشراكو



سيوفر هذا المكون التمويل للاستثمارات على نطاق واسع الاستثمار في البنية التحتية المحلية والخدمات المشتركة. : 5المكون 

في البنية التحتية المحلية والخدمات المقدمة عن طريق آليات تعاونية في تقديم الخدمات المشتركة بما في ذلك جمع النفايات 

المياه وشبكات الصرف الصحي وشوارع القرى الداخلية وإعادة تأهيلها. كما سيوفر مدادات إتوسيع أو  \و الصلبة ونقلها 

النفقات الرأسمالية المكون حافزاً قوياً للتعاون داخل القرى من خلال تخصيص تمويل كبير للاستثمارات التي ستزيد من 

الهيئات ن تترافق بتحسينات واضحة في تقديم الخدمات. وسوف تعطى على أ الهيئات المحليةأفراد  لتأهيلوالقدرات الادارية 

حق الوصول إلى التمويل بموجب هذا المكون بعد تأسيس منشأة تقديم للخدمات المشتركة بترتيبات تمويلية وقانونية  المحلية

البنية التحتية للمجتمع والخدمات  الأحياءوقد مول برنامج تطوير القروى و نموذج تطوره وزارة الحكم المحلي.ل وفقاًواضحة 

ل رئيسي، فقد اثبت هذا النهج بأنه فعال في دعم التماسك الاجتماعي وبناء رأس المال الاجتماعي في بشكالاجتماعية 

 5. ولكن بالإضافة إلى هذا، فإن نافذة التخصيص الأكبر للمكون 5المجتمعات المستهدفة وسيبقى في مجال تركيز المكون 

 المجالس القرويةاحتياجات الاستثمار الضرورية لملئ الفجوات في عملية تقديم الخدمات الرئيسية التي لا تستطيع سوف تعالج 

صور البرنامج المقترح تأسيس المشتركة ولا يتخدمات للالقروية هي أعضاء في مجلس  المجالس فغالبيةفردي.  بشكلتحقيقها 

إلى مصادر التمويل المستدام المتكرر  تفتقروبشكل جيد  اعمله تؤديلاشتركة ولكن غالبية مجالس الخدمات الم، جديدة منشآت

رنامج المقترح على تعزيز المنشآت من خلال جعل الوصول إلى ي سوف يركز الب، وبالتالمن المساءلة الضعيفةتعاني و

بموجب هذا المكون  التمويلللوصول إلى  الهيئات المحليةوسوف تؤهل التمويل مشروطاً باستيفاء الحد الأدنى من المعايير. 

بترتيبات ( بعد الانضمام أو تأسيس منشأة لتقديم الخدمات المشتركة 5و) 5الأساسية للمكون  التأهيليةمعايير ال( استيفاء 5بعد )

لديات تألفت مجالس الخدمات المشتركة من الب وفي حالواضحة تتماشى مع البرنامح "معايير التخرج".  وكميةوحتمويلية 

والمجالس القروية، فإن الأموال سوف تفيد المجتمعات في المجالس القروية الأعضاء أو المجتمعات المهمشة، فعلى سبيل 

الذي يستهدف  تطوير البلدياتبرنامج ء ادألمنع تشويه آلية تحفيز حدودها  ضمن نطاقالمثال، سوف تتم الاستثمارات في 

 .المختصة لوزاراتل يةقطاعال  ستراتيجياتلاتحت هذا المكون الالتزام بشكل كامل باالبلديات. كما يجب على الاستثمارات 

والتقييم. سوف يمول هذا المكون التكاليف المرتبطة بتنفيذ البرنامج بالإضافة  متابعةوال: إدارة المشاريع ودعم التنفيذ 0المكون 

 المنفذه. إلى تمويل نشاطات بناء القدرات لدعم التعزيز المؤسسي للوكالة

إلى استيفاء المعيار الرئيسي بموجب  الهيئات المحليةمعايير الأهلية. سوف تقترح مجموعتين من معايير الأهلية. وتحتاج 

في  للهيئات المحليةلة والشفافية ءآليات المسان أفمعيار الدخول يهدف إلى التأكد من  وهو )"معيار الدخول"(. 5المكون 

يجتمع  ( المجلس5) ،متاحة للجمهورالمخططة والمنفذة ( الموازنات السنوية 5) على النحو التالي: مكانهما وأنهما معرفتان

( خطة تقديم الخدمات المحلية موجودة بالفعل ومصادق عليها من قبل 0) ،متاحة للجمهورومحاضر هذه الاجتماعات  بانتظام

لتصبح مؤهلة للتمويل المقدم بموجب المكون الثاني. وسيولى  الى استيفاء "معيار التخرج" هيئاتالالمجتمع. كما ستحتاج هذه 

الهيئات  تبني( 5): على النحو التالي دعم تأسيس مجالس خدمات مشتركة بهيكل قانوني ومالي واضح ومعرفلاهتمام كبير 

على هيكل التمويل ( الاتفاق 5معايير أداء واضحة، )و لةمساءمبنية على ت لتقديم خدمات مشتركة الأعضاء ترتيبا المحلية

اذ القرار وإعداد التقارير خ( ترتيبات ات0الشفاف وأهداف استرداد التكاليف )الرسوم والتحويلات والإعانة المالية(، )

 الواضحة.

لاستيفاء معيار الدخول، فقد كان من المقترح أن  تشمل  بالإضافة إلى مخصصات الفرد للهيئات المحليةالاختيار والاستهداف. 

 لاتفاقواتطوير المعايير  يتم لتخصيص عناصر تكافؤ لاستهداف المجتمعات المهمشة وذات الدخل المنخفض. ولمصيغة ا

شرات ؤالمللفرد أو  الهيئات المحليةيرادات إوالأسري أو نفقات  لإنفاقاعليها حتى الآن ولكن يمكن لهذه المعايير أن تشمل 

 بمستوى الخدمات.الفرد أو  دخلالمرتبطة ب

، وذلك فور معرفة قيمة التمويل الإجمالي عملية التحضير للبرنامج  التمويل لكل مكون. سيحدد المبلغ المخصص لكل مكون خلال

للدورة  برنامجموال الأ. ولكن من المتوقع بأن غالبية من قبل شركاء التنمية المتاحالموازي لتمويل ، و الذي سيخضع لللبرنامج

وبأموال  الهيئات المحلية إلى رقم كبير وواضح منوصول و ذلك بهدف التمكن من ال 5 الأولى ستكون مخصصة للمكون



أن تكون أكبر حجماً ولكنها  5ة لتوفير حافز للمشاركة في البرنامج. ويتوقع من الاستثمارات الممولة تحت المكون كافي

من خلال تأهيل  الممكن الفرعية المشاريع تحديد( ل5خاضعة ) 5وسوف تكون مخصصات المكون  أقل. مواقعستستهدف 

% 12-13موال لأايبلغ توزيع ن أوسيحدد كلاهما أثناء التحضير للبرنامج، ولكن يتوقع . تمويلال( توافر 5و) الهيئات المحلية

 .5% للمكون 03-52وحوالي  5للمكون 

 ن تنطبق أالتي يمكن  الإجراءات الوقائيةسياسات  .4

خاضع للتحديد  لا نعم التي حددها المشروع الإجراءات الوقائيةسياسات 

 لاحقاً

   OP/BP 4.01 Xالتقييم البيئي 

  OP/BP 4.04  Xالموائل الطبيعية 

  OP/BP 4.36  Xالغابات 

  OP 4.09  Xالآفات  مكافحة إدارة

  OP/BP 4.11  Xالموارد الثقافية المادية 

 OP/BP 4.10ون السكان الأصلي
 X  

  OP/BP 4.12  X القسري التوطين إعادة

  OP/BP 4.37  Xالسدود  سلامة

  OP/BP 7.50  X مشاريع على الممرات المائية الدولية 

  OP/BP 7.60  Xفي المناطق المتنازع عليها المقامة المشاريع 

 

 التمويل )بالدولار الأمريكي "مليون"( .5

 3.33 اجمالي تمويل البنك الدولي 2.33 للمشروع كليةالالتكلفة 

  3.33 فجوة التمويل

 المبلغ مصدر التمويل

 3.33 المقترض

 2.33 تمويل خاص

 2.33 المجموع

 

 نقاط الاتصال .6

 بنك الدوليلا

 : بجورن فيليبجهة الاتصال

 التطوير الحضري: متخصص في سمى الوظيفيالم

 9 / 6514+5366هاتف: 

 bphilipp@worldbank.orgالبريد الالكتروني: 

 المستلم  /المتلقي /المقترض

mailto:bphilipp@worldbank.org


 الاسم: وزارة المالية

 : ليلى صبيحجهة الاتصال

 : مدير عام المشاريع والعلاقات الدوليةمسمى الوظيفيال

 2978830هاتف: 

 lsbaih@yahoo.comالبريد الالكتروني: 

 للمشروع الوكالات المنفذة

 الاسم: وزارة الحكم المحلي

 : توفيق بديريجهة الاتصال

 : مدير دائرة التنمية الاقتصادية المحليةسمى الوظيفيالم

 هاتف: 

 ohood2@yahoo.comالبريد الالكتروني: 

 لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال ب: .7

 إنفوشوب

 البنك الدولي

 H, NW 1818شارع 

 20433واشنطن، 

 4500-458 (202)هاتف: 

 1500-522 (202)فاكس: 

 http://www.worldbank.org/infoshopالموقع الالكتروني: 

mailto:ohood2@yahoo.com

